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  ٢

  المقدمۀ 
سماحۀ العلامۀ آیۀ االله الشیخ محمد إسحاق الفیاض دامت برکاته 

  السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته :
دة للبحث عن موقع أضع بین أیادیکم الکریمۀ مجموعۀ أسئلۀ مع

المرأة المسلمۀ فی النظام السیاسی الإسلامی معدة کجزء من 
أطروحۀ لدرجۀ الدکتوراه .. وهو موضوع یطرق للمرة الأولى من 
خلال أراء المذاهب الإسلامیۀ المختلفۀ ومن خلال أطر الأنظمۀ 
السیاسیۀ المختلفۀ فی الإسلام ، راجیۀ من االله سبحانه التوفیق 

حۀ الفکر الإسلامی بإلقاء الضوء على الحقائق الإسلامیۀ لإثراء سا
الجامعۀ لعناصر الأصالۀ والثبات والتجدد فی آن واحد ، وأرجو 
من فضیلتکم التکرم بالإجابۀ علیها ، وخلال مدة لا تتجاوز 
الأسبوعین إن أمکن ذلک ، وذلک بسبب ضیق الوقت المتاح فی 

ودونی بعنوانکم الذي جدول البحث الزمنی .. کما وأرجو أن تز



  ٣

یمکننی من استمرار التـواصل والمراجعۀ العلمیۀ معکم .. أمدکم 
  االله بنور قدرته وجزیل مثوبته .

           
***************  

  السؤال الأول : 
 "تنفیذیۀ  "مسؤولیۀ الحکومۀ فی الدولۀ الإسلامیۀ مسؤولیۀ  

مبدأ          ((  للدستور الإلهی ، إذ تـقوم الدولـۀ الإسلامیۀ على
الحاکمیۀ الله وحده بلا شریک )) ، فلیس لأي فرد أو جماعۀ أو 
سلطۀ نصیب من الحاکمیۀ ، والمشرع هو االله سبحانه ، فلا یملک 
أي أحد أن یشرع أو یغیر مما شرعه االله للبشریۀ ، والحاکمیۀ التی 
تمارسها الأمۀ فی المجتمع هی خلافۀ بمعنى النیابۀ عن االله 

  ه وتعالى إذ هو مصدر السلطات . سبحان
  



  ٤

  على ضوء ما تقدم : 
حیث أن المرأة جزء من الأمۀ التی لا تملک أي سلطۀ ولا 
حاکمیۀ ولا صلاحیۀ للتشریع إذ أنها الله وحده ، وعلى المستوى 
التنفیذي فهی کالرجل مستخلفۀ على رعایۀ الأمانۀ الإلهیۀ فی 

شارع جـل وعلا جملۀ تطبیق شرع االله وفق حدوده التی قررها ال
  وتفصیلا : 

هل یجوز للمرأة أن تتقلد المناصب الآتیۀ فی الدولۀ الإسلامیۀ 
…   
  الرئاسۀ العلیا للبلاد ؟ .1
  رئاسۀ الوزراء ؟  .2
  الوزارة بأنواعها : التفویضیۀ ، التنفیذیۀ ، والاستشاریۀ ؟ .3
  إمارة الاستکفاء ؟  .4
  إمارة الاستیلاء ؟ .5



  ٥

  قیادة الجیوش بأنواعها :  .6
  مارة على الجهاد ضد المشرکین ؟ الإ.7
قیادة حروب المصالح مثل : قتال أهل البغی من المسلمین  .8

  والمخالفین ، والمحاربین وقطاع الطرق ؟ 
  لایۀ الشرطۀ ؟ . و9  
  ؟  "الشرطۀ السریۀ  "لایۀ الاسـتخبارات  . و10 

الجواب : یجب على المرأة المسلمۀ أن ، تستر بدنها وهندامها 
وطهارة ی ، وأن تحافظ على کرامتها وشرفها وعفتها من الأجنب

فإذا کانت المرأة المسلمۀ  …من تدنیس کل دنس بطنها 
کذلک ، جاز لها التصدي لکل عمل لا ینافی واجباتها فی 
الإسلام ، سواء أکان ذلک العمل عملا اجتماعیا ـ کرئاسۀ 
الدولۀ مثلا ـ أو غیرها من المناصب الأخرى ، أم فردیا ـ 

  یادة السیارة والطائرة ونحوها . کق



  ٦

ومن الواضح أن تصدي المرأة للأعمال المذکورة لا یتطلب 
منها السفور وعدم الحفاظ على کرامتها الإسلامیۀ کامرأة 
مسلمۀ ، بل محافظتها علیها فی حال تقلدها لمناصب کبیرة 
فی الدولۀ تزید من شأنها وقیمتها ومکانتها الاجتماعیۀ 

  عقیدة والإیمان . وصلابتها فی ال
والخلاصۀ : إن المرأة المسلمۀ إذا کانت قویۀ فی إرادتها ، 

 شرفهاوصلبۀ فی عقیدتها وإیمانها باالله تعالى ، ومحافظۀ على 
وکرامتها ، فلها أن تتصدى لکافۀ المناصب المشار إلیها فی 

المرأة .  السؤال الأول ، ولا فرق من هذه الناحیۀ بین الرجل و
الحکومات غیر الشرعیۀ ، سواء أکانت فی البلاد  هذا کله فی

  الإسلامیۀ أم فی غیرها . 
وأما إذا کانت الحکومۀ شرعیۀ ، بأن تکون قائمۀ على أساس 
حاکمیۀ الدین فهی تختلف عن الحکومۀ غیر الشرعیۀ ، فإن 



  ٧

السلطۀ الحاکمۀ فی الحکومۀ الشرعیۀ متعینۀ من قبل االله تعالى 
بالتنصیص بالاسم والشخص ، کما  وحده لا شریک له ، إما

فی زمن الحضور أو بالصفات ، کما فی زمن الغیبۀ ، بینما 
السلطۀ الحاکمۀ فی الحکومۀ غیر الشرعیۀ إما إنها متعینۀ 

. ومن مبتنیۀ على القوة والقهر بالانتخابات العامۀ الحرة ، أو 
هنا تکون للسلطۀ الحاکمۀ فی الحکومۀ الشرعیۀ سلطۀ واسعۀ 

فیذ الدستور الإلهی و تطبیقه على کافۀ الاتجاهات : من فی تن
الاتجاهات الاقتصادیۀ والسیاسیۀ والحقوقیۀ والعدالۀ 

بالتشاور والتحاور مع  الاجتماعیۀ والثقافیۀ والأمنیۀ وغیرها
  . العلماء والخبراء الکفوئین فی البلد 

ثم إن الفرق المذکور بین الحکومتین الشرعیۀ وغیر الشرعیۀ 
ا هو على أساس مذهب الشیعۀ الإمامیۀ ، فإن الحکومۀ إنم

على ضوء هذا المذهب إنما تکون شرعیۀ إذا کانت قائمۀ على 



  ٨

إلا فهی غیر شرعیۀ  أساس أن مبدأ الحاکمیۀ الله عز وجل ، و
فإذا کانت الحکومۀ شرعیۀ فلا محالۀ یکون تعیین السلطۀ 

زمن الحضور  الحاکمۀ فیها من قبل االله تعالى ، سواء أکانت فی
أو فی زمن الغیبۀ ، إذ کما أن ولایۀ الرسول الأکرم (ص) 
والأئمۀ الأطهار (ع) تکون من قبل االله عز وجل ، کذلک ولایۀ 

  الفقیه فی زمن الغیبۀ . 
والخلاصۀ : أن الولایۀ والخلافۀ سواء أکانت فی زمن الحضور 
أم فی زمن الغیبۀ على ضوء مذهب الشیعۀ لا بد أن تکون 

ولۀ ومنصوبۀ من قبل االله عز وجل ، وأما إثباتها بالإجماع مجع
وآراء الناس فهو لا یمکن ، ولا قیمۀ للإجماع فی هذه المسألۀ 

 .  
وأما على أساس مذهب أهل السنۀ فالثابت من قبل االله تعالى 
عندهم إنما هو رسالۀ الرسول الأکرم (ص) فقط ، وأما خلافۀ 



  ٩

ۀ بالإجماع وآراء الناس ، لا الخلفاء وولایتهم فإنما هی ثابت
بنص من االله تعالى ، وعلى هذا الأساس فکل حاکم فی البلاد 
الإسلامیۀ إذا ثبتت حکومته على الناس وولایته بآرائهم 
واختیارهم فهو ولی أمر المسلمین ، وحکمه نافذ وحکومته 
حکومۀ شرعیۀ . وهذا هو الفارق بین مذهب الشیعۀ ومذهب 

  جهۀ .  أهل السنۀ . هذا من
ومن جهۀ أخرى : هل یثبت للمرأة المسلمۀ فی زمن الغیبۀ 
منصب السلطۀ الحاکمۀ فی الدولۀ القائمۀ على أساس مبدأ 
الدین من قبل االله تعالى إذا توفرت کافۀ شروط هذا المـنصب 
فیها من الفقاهۀ والأعلمیۀ والعدالۀ والاسـتقامۀ والقدرة 

  التنفیذیۀ للدستور الإلهی ؟ 
ولکن اب : إن أکـثر الـفقهاء العظام لا یقولون بالثبوت والجو

الثبوت لا یخلو عن قوة حیث أنه لا دلیل على عدم الثبوت 



  ١٠

إلا دعوى الإجماع فی المسألۀ والإجماع فی نفسه لا یکون 
فی زمن المعصومین (ع)  ثابتاًکان حجۀ إلا إذا أحرز أنه 

طبقۀ ولا  ووصل إلینا من ذلک الزمان یداً بیدٍ وطبقۀ بعد
  . طریق لنا إلى غحراز ذلک أصلاً 

القضاء بأقسامه : القضاء العام ، قضاء المظالم ، قضاء الردة  .9
  ، ولایۀ الحسبۀ ، قضاء الأحداث ، قضاء النساء ؟ 

الجواب : القضاء فی الإسلام هو فصل الخصومۀ بین المتخاصمین 
الشرعی  وإنهائها على طبق الموازین المقررة فی الشرع . والقاضی

المنصوب من قبل االله تعالى هو من له الولایۀ شرعا على تطبیق 
التعزیرات ، وخصم  وإقامۀالأحکام الشرعیۀ ، وإجراء الحدود ، 

النزاعات والمرافعات بین المسلمین ، وأخذ حقوق المظلومین من 
الظالمین بأي کیفیۀ أتیحت لـه شرعا بغایۀ الحفاظ على مصالح 

  هی الـعدالۀ الاجتماعیۀ وخلق التوازن .المؤمنین الکبرى و
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وبکلمۀ إن ما هو ثابت فی الإسلام للنبی الأکرم (ص) والإمام (ع) 
مرتبطا بالدین الإسلامی فی مرحلۀ تطبیق الشریعۀ ، وإجراء 

والتشریع بعنوان ثانوي فی  الحدود ، والحفاظ بما یرى فیه مصلحۀ
ب متطلبات منطقۀ الفراغ ( منطقۀ المباحات الأصلیۀ ) حس

لشرائط أیضا ، ل، فهو ثابت للفقیه الجامع الظروف وحاجۀ الوقت 
على أساس أن الزعامۀ الدینیۀ تمتد بامتداد الشریعۀ الخالدة ، ولا 
یحتمل اختصاصها بزمن الحضور ، لأنه لا ینسجم مع خلود هذه 
الشریعۀ . أجل أن الزعامۀ فی زمن الرسول الأکرم (ص) متمثلۀ 

فی زمن الأئمۀ المعصومین (ع) متمثلۀ فی الإمامۀ ، فی الرسالۀ و
وفی زمن الغیبۀ متمثلۀ فی الفقاهۀ للفقهاء الجامعین للشروط منها 
الأعلمیۀ . غایۀ الأمر إن زعامۀ الفقهاء فی زمن الغیبۀ فی طول 
زعامۀ الرسول (ص) والأئمۀ (ع) فی زمن الحضور ، ودونها مرتبۀ 

  وکمالا کما ذکرناه فی محله . 



  ١٢

وهل تختص هذه الزعامۀ الدینیۀ بالرجل المسلم إذا کان واجدا 
لشروطها ، أو تشمل المرأة المسلمۀ أیضا عند توفر شروطها فیها 

  کافۀ ؟ 
ولکن والجواب : أن أکثر الفقهاء یقولون بالتخصیص وعدم العموم 

العموم لا یخلو عن قوة إذا کانت شروط الزعامۀ الدینیۀ کافۀ 
. وأما القضاء العرفی بین الناس الذي لا ة المسلمۀ متوفرة فی المرأ

 یکون مبنیا على ثبوت الولایۀ والزعامۀ الدینیۀ للقاضی ، فلا فرق
  .المرأة  بین الرجل و فیه
  . رئاسۀ القضاء ؟  10

مما تقدم ، سواء أکان القضاء قضاءا شرعیا  جوابه الجواب : یظهر
  . على ما تقدم من الملاکات أم عرفیا 

  . الترشیح للبرلمان وسائر المجالس النیابیۀ ؟  11
الجواب : یجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول فی البرلمان أو فی 



  ١٣

سائر المجالس النیابیۀ شریطۀ أن تحافظ على کیانها الإسلامی 
  وکرامتها کامرأة مسلمۀ . 

  . الانتخابات البرلمانیۀ وسائر المجالس النیابیۀ ؟   12
  مانع .  الجواب : نعم لا

  . السفارة عن البلاد فی الخارج ؟  13
  الجواب : نعم لا مانع . 

  . أن تکون شرطیۀ ؟  14
ـ المحافظۀ على کرامتها وعفتها  1: بشرطین الجواب : نعم لا مانع 

ـ أن لا  2وصلابتها فی الإیمان وسترها الإسلامی وشرفها . 
  . ة ترتکب عملا محرما ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأ

  . أن تکون مخبرة ؟  15
   بنفس الشرطین المذکورین .  الجواب : نعم لا مانع

  السؤال الثانی : 



  ١٤

هل تعتبر المناصب الأخیرة : الترشیح والانتخاب للبرلمان ، 
السفارة عن البلاد فی الخارج ، منصب الشرطیۀ ، ووظیفۀ المخبرة 

  من الولایۀ العامۀ ؟ 
الاستخلاف الإلهی فی  إنالأول  إذا کانت الإجابۀ على السؤال

المسؤولیۀ التنفیذیۀ للدستور الإلهی من خلال الحکومۀ الإسلامیۀ 
یجوز للإناث کما للذکور تقلد المناصب المذکورة أو بعضها أرجو 
الإجابۀ على السؤال الثالث والرابع والانتقال على السؤال الخامس 

  ؟ 
ل لا تعتبر من الولایۀ الجواب : إن المناصب المشار إلیها فی السؤا

العامۀ ، لأن الولایۀ العامۀ ثابتۀ للرسول الأکرم (ص) والأئمۀ 
الأطهار (ع) والفقهاء فی زمن الغیبۀ فی الجملۀ . وقد تقدم أن 
الحکومات فی الدول الإسلامیۀ کافۀ لیست بحکومات شرعیۀ ، 
لأن الحکومات الشرعیۀ قائمۀ على أساس مبدأ الحاکمیۀ الله عز 



  ١٥

، والسلطۀ الحاکمۀ فیها متعینۀ من قبل االله تعالى ، کما مرت وجل 
  . ، ولا مانع من تقلد المناصب المذکورة کافۀ  أنفاالإشارة إلیها 

**********  
  السؤال الثالث : 

  یشترط لتقلد الولایۀ العامۀ : 

  . العلم بالشریعۀ الإسلامیۀ  

  . العدالۀ  

  الکفاءة والخبرة النـوعیۀ بحسب الولایۀ .  
وهذه شروط بالإمکان توافرها فی المرأة کما فی الرجل . هل إذا 
توفرت فی المرأة المسلمۀ تستطیع بها أن تتقلد المناصب الخمس 
عشر المذکورة فی السؤال الأول أو بعضها ، أم یشترط بالإضافۀ 
لها توفر شرط الذکورة فیحرم على المرأة تقلدها فی الدولۀ 

  جو توضیح ذلک بالأدلۀ الإسلامیۀ ؟ الإسلامیۀ ؟ ولماذا ؟ نر



  ١٦

الجواب : إن أکثر فقهاء الطائفۀ من المتقدمین والمتأخرین لا 
یقولون بالولایۀ العامۀ للفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیۀ ، 
والقائل بها بینهم قلیل . وأما من یقول بها للفقیه فإنما یقول إذا 

، وأما ونحوها کفاءة توفرت شروطها فیه کالأعلمیۀ والعدالۀ وال
فهو محل إشکال بل منع عند ثبوت هذه الولایۀ للمرأة المسلمۀ 
إذا توفرت شروط  غیر بعیدأکثر الفقهاء ولکن الثبوت عندنا 

الولایۀ فیها کافۀ من الأعلمیۀ والعدالۀ والکفاءة وغیرها فضلاً عن 
  . تقلدها مناصب أخرى

***********  
  السؤال الرابع : 

الزکاة  ان مکناهم فـی الأرض أقاموا الصلاة وآتوالـذین إ(( 
  . 41الحج /      ))  رـعن المنک اروا بالمعروف ونهوـوأم

هذه الآیۀ تعبر عن وظیفۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 



  ١٧

الاجتماعیۀ . وهی السلطۀ التنفیذیۀ ، ووصف المؤمنین فیها بالذین 
  والسلطۀ التنفیذیۀ .تمکنوا من السلطۀ هو وصف للجهاز الحاکم 

وظیفۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الاجتماعیۀ تحتاج إلى 
القدرة والسلطۀ : کجمع الصدقات والموارد المالیۀ ، وتقسیم المال 
بین المسلمین بعدالۀ ، وهی أمور تدخـل فی التنظیم الاقتصادي 

  على المسـتوى العام للمجتمع . 
ی عن المنکر بمعناها کفریضۀ أ ) هل الأمر بالمعروف والنه

اجتماعیۀ تقتصر على الرجل أم المرأة أیضا معنیۀ به فی خطاب 
  الآیات القرآنیۀ والأحادیث الشریفۀ ؟ وما الدلیل على ذلک ؟ 

الجواب : إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضۀ إلهیۀ 
المرأة . وأما اختصاص  واجبۀ على الکل بلا فرق بین الرجل و

ه الفریضۀ بالرجل دون المرأة فهو غیر محتمل کاختصاص هذ
سائر الفرائض الإلهیۀ ، لأن المرأة أیضا معنیۀ بخطاب الآیۀ 



  ١٨

المبارکۀ والأحادیث الشریفۀ ، فإن اختصاص حکم فی الشریعۀ 
المقدسۀ بطائفۀ دون أخرى منوط بتحقق موضوعه فی هذه 

والنفاس وما الطائفۀ دون الأخرى ، کأحکام الحیض والاستحاضۀ 
شاکلها ، حیث إن اختصاصها بطائفۀ النساء من جهۀ اختصاص 

مشترکۀ بین الجمیع الواحدة إلا فأحکام الشریعۀ  موضوعها بها ، و
. فإذن وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر کوجوب الصلاة 
والصیام والحج ونحوها ، ولا مقتضى للاختصاص ، ومجرد أن 

، جهۀ إلى الـذکور لا یدل على الاختصاص الخطابات القرآنیۀ مو
  وذلک : 
الأحکام الشرعیۀ المجعولۀ فی الشریعۀ المقدسۀ لا  أنأولا : 

یحتمل اختصاصها بطائفۀ دون أخرى تطبیقا لقاعدة الاشتراك فی 
  التکلیف لأهل شریعۀ واحدة . 

وثانیا : إن الخطابات القرآنیۀ بحسب النوع موجهۀ إلى الناس أو 
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  المرأة هذا مـن ناحیۀ .  ، وهو یعم الرجل والإنسان 
ومن ناحیۀ أخرى إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ذات 
مراتب ، منها أن یکون باللسان ، ولا یعتبر فیه أن تکون لدى 
الآمر والناهی سلطۀ تنفیذیۀ ، فمن کان قادرا علیه ولو بالنسبۀ إلى 

  عائلته فقط وجب . 
  معنیۀ بذلک :وإذا کان الجواب أنها 

ب) هل یترتب علیه تولیها المناصب الخمس عشر فی السؤال 
الأول أم یجوز لها فقط أن تتولى بعضها وما هی مع توضیح الأدلۀ 

  ؟ 
أن تتولى جمیع لها أنه یجوز الجواب : تقدم فی السـؤال الأول 

  . المناصب الخمس عشر 
                     

***********  
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  السؤال الخامس : 
فی  للأمۀمن مبادئ وقیم المذهب السیاسی الإسلامی : ( السیادة 

  الحکم الإسلامی ) . 
أقول :  إن هذا الفرض مبنی على الخلط وعدم التمییز بین الدولۀ 
القائمۀ على أساس مبدأ حاکمیۀ الدین ، والدولۀ غیر القائمۀ على 

من  هذا الأساس ، فان السلطۀ الحاکمۀ فی الأولى منتخبۀ ومتعینۀ
قبل االله تعالى . وأما فی الثانیۀ فهی منتخبۀ من قبل الشعب ، أو 

   والغلبۀ على الحکم بالقهرمبنیۀ 
  ویتفرع من هذا المبدأ ( عدة أسئلۀ ) :

  أ ) مسؤولیۀ المجتمع فی ضرورة تشکیل الدولۀ وانتخاب الحاکم ؟
الجواب : تشکیل الدولۀ القائمۀ على أساس حاکمیۀ الدین فی 

بید السلطۀ الحاکمۀ فی زمن الغیبۀ فان علیها إذا کانت یبۀ زمن الغ
أن تقوم بالتشاور والتحاور الظروف مواتیه والموانع غیر موجودة 
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والأمناء الکفوئین والمفکرین والخبراء  والأساتذةمع العلماء 
الحکومۀ وان یکون ذلک  أعضاءالمخلصین فی البلد فی انتخاب 

فی الحکم  أهلیتهضو ومدى کل عبعد دراسۀ شاملۀ لسوابق 
وصرامته وأمانته بدون أي دور للطائفیۀ وخبرویته وکفاءته ونزاهته 

على السلطۀ الحاکمۀ تطبیق  وأیضاً، والحزبیۀ والعنصریۀ والقرابۀ 
نظام المحاسبۀ على کافۀ مکونات الدولۀ الاقتصادیۀ والاجتماعیۀ 

ۀ وهکذا بواسطۀ والعسکریۀ والسیاسی والثقافیۀ والتعلیمیۀ والأمنیۀ
الخبراء والأمناء الکفوئین المخلصین هذه هی معاییر الحکومۀ 

أن فیها الإسلامیۀ وبها تمتاز عن الحکومۀ غیر الإسلامیۀ حیث 
تتحکم الجهات الحزبیۀ والطائفیۀ والعنصریۀ وغیرها غالبا لا 

  النزاهۀ والکفاءة . 
یل الحکومۀ وأما إذا کانت العوائق والموانع موجودة عند تشک    

الإسلامیۀ فوظیفۀ العلماء والمراجع العظام إرشاد الناس ودعوة 
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أصحاب القرار إلى تشکیل دولۀ تحکم فیها الشریعۀ الإسلامیۀ لا 
   دولۀ علمانیۀ قائمۀ على أساس اللادینیۀ هذا من جانب . 

 أنعلى العلماء بمختلف أصنافهم  إنومن جانب آخر ،        
الدولۀ بنشر الوعی الإسلامی بین الناس کافۀ یقوموا فی مثل هذه 

، بکل الوسائل والطرق  أجنبیوالوقوف ضد کل غزو فکري 
 والقیم الدینیۀ والثقافۀ الإسلامیۀ بالأفکار و تزویدهمالمتاحۀ ، 

 الإتیانالمتمثلۀ فی  الإسلام، لان الوظائف الدینیۀ فی  الإنسانیۀ
، لیست  الإلهیۀمات بالواجبات الشرعیۀ ، والاجتناب عن المحر

ذلک  إلىمجرد الخروج عن المسؤولیۀ أمام االله تعالى ، بل مضافا 
الحمیدة والملکات الفاضلۀ وتجهزه  بالأخلاقتزود الناس  إنها

، وهذا أمر محسوس وجدانی ،  الإیمانبغریزة الدین وقوة 
أي مجتمع  أنوالتجربۀ فی ذلک أکبر برهان . ونتیجۀ ذلک هی 

وتقالیده فهو یؤثر فیه  وأفکاره الإسلامیا بالدین کان متقید إذا
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کان المجتمع مجهزا بها فبطبیعۀ الحال  فإذاویجهزه بغریزة الدین ، 
قلق  کان مجتمعا آمنا ومتوازنا ، وکل فرد فیه یعیش بلا خوف ولا

 إنلا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ، وهذا هو معنى 
الکامل کالجبل  الإنسانلق مربٍ للبشر ویخ الإسلامیالدین 

  الراسخ .
  ؟ الإلهیۀب ) تمکین الـحاکم وجهاز الدولۀ من تنفیذ الشریعۀ 

مبدأ  أساسعلى  الإسلامیۀتشکیل الدولۀ  أنالجواب : تقدم 
حاکمیۀ الدین منوط بسلطۀ الحاکم الشرعی فی تنفیذ الشریعۀ 

  کما عرفت . إسلامیۀفالدولۀ غیر  إلا ، و الإلهیۀ
  ؟  وإبعادهۀ المجتمع المدنی بکل مرافقه ج ) إقام

الجواب : لا بأس بها سواء أکانت فی الدولۀ الإسلامیۀ الشرعیۀ أم 
فی غیرها شریطۀ أن لا یکون خارجا عن دائرة الإسلام بأبعاده 

  ومرافقه کافۀ .  واتجاهاته
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  د ) تقدیم المشورة والخبرة العلمیۀ والعملیۀ من خلال :

 ن ؟الکفوئی الأمۀ أفراد  

  وعبر أجهزة الشورى وتشکیلاتها المختلفۀ ؟  
مرافقهـا الجواب : إن هـذا أمر ضروري فی کافۀ أجهزة الدولۀ و

الدولۀ الإسلامیۀ فالمشورة ا فی أمم غیرها أکانت الدولۀ إسلامیۀ 
عنصر  وإنهاواجبۀ شرعا على السلطۀ الحاکمۀ فی کافۀ تشکیلاتها 

ي والاستقلال فیه فی أي ولا یحق لها الانفراد بالرأ یأساس
تشکیل من تشکیلات الدولۀ بل علیها الحوار والمشورة مع 

المخلصین فی البلد فی کافۀ مکونات  والأمناءالخبراء الکفوئین 
تطبیق نظام المحاسبۀ علیها بودراستها  وأعضائها وأجهزتهاالدولۀ 

  . جمیعا بشکل موضوعی ودقیق 
  الآتیۀ : الأسئلۀتأسیسا على هذا المبدأ نورد 

ولتکن منکم أمۀ یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف  "  )1
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آل عمران /   "وینهون عن المنکر وأولئک هم المفلحون 
104  .  

الآیۀ القرآنیۀ تعبر عن فریضۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
الاجتماعیۀ ، والتی ینبغی أن تقوم بها الأمۀ الإسلامیۀ التی هی 

  الحکومۀ الإسلامیۀ .مصدر السیادة فی 
  کیف تعرفون الأمۀ ؟

وهل تصدي الأمۀ لفریضۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
الاجتماعیۀ تلک الفریضۀ الکفائیۀ تستوجب استبعاد العناصر 
الأنثویۀ من المجموعۀ المتصدیۀ حتى لو کان هؤلاء النسوة ممن 

  یملکن العلم والکفاءة الاختصاصیۀ المطلوبۀ ؟
: المراد من الأمۀ الجماعۀ ، حیث أن الأمر بالمعروف الجواب 

والنهی عن المنکر واجب على الکل کفایۀ ، فإذا قام جماعۀ به 
سقط عن الآخرین ، کما هو شأن کل واجب کفائی ، کما أن 
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المـراد من الأمۀ الأعم من الرجال والنساء ولا فرق بینهما فی 
  . التصدي لهذه الفریضۀ الاجتماعیۀ المهمۀ  

بیعۀ الرسول صلى االله علیه وآله وسلم للنساء ، بیعۀ العقبۀ   )2
الثانیۀ صورة من صور تمکین الحاکم وجهاز الدولۀ من تنفیذ 

  الشریعۀ الإلهیۀ .  
یا أیها  "     من سورة الممتحنۀ بیعۀ النساء : 12وقد ذکرت الآیۀ 

ا النبی إذا جاءك المؤمنات یبایعنک على أن لا یشرکن باالله شیئ
ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه 
بین أیدیهن وأرجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر 

   "إن االله غفور رحیم  االله لهن

  إلى  "ولا یعصینک فی معروف  "المقطع من الآیۀ وهو
أي قسم من فریضۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر یشیر ، 

الفریضۀ الفردیۀ التی فی إطار الموعظۀ الاجتماعیۀ التی  إلى
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  تستلزم القدرة والسلطۀ ؟ 
الجواب : المراد بالمعروف فی الآیۀ الکریمۀ السنۀ التی سنها 

  رسول االله (ص) فیکون ما سنه هو المعروف عند المسلمین . 

  وهل المعروف المذکور فی الآیۀ ینحصر بأمور محددة أم أنه
  ه الواسع الذي یشـمل الإسلام کله ؟ معروف بمعنا

الجواب : یظهر جوابه مما تقدم من أن المراد بالمعروف السنۀ التی 
فریضۀ الأمر خصوص لا بالمعنى الواسع سنها رسول االله (ص) 

  بالمعروف والنهی عن المنکر . 

  هل تعبر بیعۀ النساء عن عملیۀ سیاسیۀ أم أنها مجرد بیعۀ
ونسویۀ خاصۀ لا غیر ؟ نرجو  على قضایا عقائدیۀ بحتۀ

  توضیح هذا المطلب ؟ 
  الجواب : البیعۀ هی التعهد والتولیۀ ، وعقدها المبایعۀ 

بالخلافۀ ، وهی معنى القبول والإطاعۀ لها ، فالآیۀ تنص على أن 
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االله عز وجل خاطب نبیه (ص) (( إذا جاءك المؤمنات یبایعنک .. 
 بإطاعتکتولینک وبایعنک  المؤمنات إذا إنفبایعهن .. )) والمعنى 

لیس المراد  فإذن، فأنت تقبل مبایعتهن بشروط ـ کما فی الآیۀ ـ 
منها عملیۀ سیاسیۀ ، بل عملیۀ فی دور الـطاعۀ والانقیـاد و 

  الإیمان بالرسالۀ. 
) وحیث أن سیادة الأمۀ تتحقق بتقدیم المشورة والخبرات  3

  وأجهزة الشورى .. العلمیۀ والعملیۀ من أفراد الأمـۀ الکفوئین 
  "وأمرهم شورى بینهم  " 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض  "وبمقتضى الآیۀ : 

  .  71التوبۀ /  "یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
التی تعبر عن فریضۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الفردیۀ 

  المنحصرة فی إطار الموعظۀ . 
وتواصوا بالحـق وتواصوا  "التواصی : وبمقتضى عنوان التضحیۀ و
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  "بالصبر 
  .  3العصر /  

وبمقتضى وجوب اختیار الأکفأ إن وجد ، وقد یکون الأکفأ امرأة 
  والعدالۀ والاختصاص المطلوب . والاجتهادفی العلم والفقاهۀ 

 الأسرةالنوعیۀ لشؤون  والکفاءةوبمقتضى مقیاس تنوع الخبرات 
  والطفولۀ . 

 یجوز ترشیح وانتخاب المرأة لتکون ألا یجب ، أو لا 
عضوة فی المجالس البرلمانیۀ تمارس دور الشورى والتواصی 

  عن المنکر ؟  نهیوالأمر بالمعروف وال
الجواب : إن سیادة الأمۀ على ضوء مذهب الإمامیۀ تتحقق بقیام 

وعلیه فبطبیعۀ  دولۀ على أساس مبدأ الحاکمیۀ الله عز وجل ،
لطۀ الحاکمۀ فیها إنما هو بنص من االله الحال یکون تعیین الس

تعالى بالاسم والشخص ، کما فی زمن الحضور ، أو الصفات 
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الممیزة ، کما فی زمن الغیبۀ ، بینما تتحقق سیادة الأمۀ على ضوء 
لا   بالانتخابات وصنادیق الاقتراعسائر المذاهب الإسلامیۀ 

بالنص ،  بالنص ، ما عدا رسالۀ الرسول (ص) فإنها ثابتۀ عندهم
  هذا من ناحیۀ . 

من  ومن ناحیۀ أخرى إن المشاورة بین أفراد الأمۀ الکفوئین
أجهزة الدولۀ وتشکیل الشورى من الرجال والنساء فی تمام 

واجبات الدولۀ ، لأن تبادل الأفکار والخبرات العلمیۀ والعملیۀ ، 
 والمشاورة فی الأمور الاجتماعیۀ والسیاسیۀ والاقتصادیۀ والأمنیۀ

والثقافیۀ والتعلیمیۀ وغیرها أمر ضروري فی کل دولۀ ، سواء 
، وقد تقدم إن وظیفۀ السلطۀ الحاکمۀ فی  أکانت شرعیۀ أم لا 

الدولۀ الإسلامیۀ شرعا المشاورة والمحاورة مع الخبراء والکفوئین 
وعملا والأمناء المخلصین من الرجال والنساء فی کافۀ أجهزة 

تقلد المناصب الحکومیۀ لابد أن یکون ، لأن الدولۀ وتشکیلاتها 
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بحسب الکفاءة واللیاقۀ ، سواء أکان رجلا أم امرأة وعلیه فیجوز 
للمرأة ترشیح نفسها لعضویۀ المجالس البرلمانیۀ إذا کان عندها 
الکفاءة واللیاقۀ والخبرویۀ ، سواء أکانت فی الدولۀ الإسلامیۀ أم 

  غیرها . 

 .. وإن جاز أن تکون نائبۀ  
  م تولیها رئاسۀ لجان البرلمان ؟ ما حک

  الجواب : یجوز تولیها رئاسۀ اللجان البرلمانیۀ . 

  ومـا حـکم تولیها رئاسۀ البرلمان ؟  
  الجواب : یجوز تـولیها رئاسۀ البرلمان . 

  السؤال السادس : 
  بحسب ما دل علیه فقهاء الإسلام أن : 

 ، الدولۀ الإسلامیۀ دولۀ ترعى کافۀ الحقوق للإنسان 
وتضمن له جمیع الحریات المسؤولۀ ، الحریۀ الشخصیۀ 
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والفکریۀ والعقائدیۀ وحریۀ التعبیر وإبداء الرأي والحریۀ 
السیاسیۀ والتی تعنی أنه یستطیع إذا أراد أن یشغل المناصب 
الإداریۀ ویساهم فی الأمور السیاسیۀ کالشورى والنصیحۀ 

  ۀ . والنقد وحریۀ التعبیر فی حدود القوانین الشرعی

  والأصل العام فی الإسلام المساواة بین الأفراد ، ومنها
  المساواة بین الذکر والأنثى .  

فهل تستثنى المرأة من مساواتها بالرجل فی ممارسۀ الحقوق 
والحریات السیاسیۀ بأجمعها أو بعض منها ؟ وما الدلیل على ذلک 

  الدلالۀ ؟ بمن النصوص الصریحۀ القاطعۀ 
الرجل فی الحقوق مع نى المرأة من مساواتها الجواب : لا تستث

الاجتماعیۀ والفردیۀ والفکریۀ وحریۀ التعبیر ، وإبداء الرأي ، 
والدخول فی کافۀ الاستثمارات والأنشطۀ المالیۀ فی الأسواق 
والبورصات العالمیۀ وحیازة کافۀ الثروات الطبیعیۀ وأحیاء 
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مسموح بها من الأراضی البائرة وغیرها ، کل ذلک فی الحدود ال
قبل الشرع ، فلا یسمح بالاستثمارات والأنشطۀ الاقتصادیۀ 

کالاستثمار بالربا  والأخلاقیۀالمحذورة المعیقه للقیم والمثل الدینیۀ 
بالخمور والمیتۀ ولحوم الخنزیر ، والمخدرات والاحتکار  روالاتجا

والغش وغیر ذلک هذا من جانب ومن جانب أخر إن الدولۀ 
لشرعیۀ تتکفل جمیع الحقوق للإنسان المسلم وتقدم له الإسلامیۀ ا

ولکن فی الحدود المسموح بها  والأنشطۀالحریۀ بکل الاتجاهات 
شرعا لا مطلقا بأن لا تؤدي هذه الحریۀ إلى تفویت حقوق 
الآخرین وأن لا تعیق القیم والمثل الدینیۀ والأخلاقیۀ کالکذب 

ا فإنه لیس حرا فیها ولا فرق فی ذلک بین الرجل موالغیبۀ ونحوه
  المرأة .   و

  
*********  



  ٣٤

  السؤال السابع : 
هل تختلف الإجابۀ فی أحقیۀ المرأة أن تتقلد المناصب السیاسیۀ 
المذکورة فی السؤال الأول إذا کانت الدولۀ غیر إسلامیۀ کالدول 

مثل معظم الأوربیۀ مثلا ، أو دول إسلامیۀ لا تحکم بحکم القرآن 
  الدول الإسلامیۀ الحالیۀ ؟ 

الجواب : إن تصدي المرأة فی الدولۀ القائمۀ على أساس مبدأ 
حاکمیۀ الدین للسلطۀ الحاکمۀ ، ومنصب القضاء والإفتاء فقط 

وان کان الأظهر جوازه عندنا إذا توفرت مورد إشکال عند الفقهاء 
یها فهو شروط هذا المنصب فیها وأما تصدیها لسائر المناصب ف

وأما إذا لم تکن الدولۀ إسلامیۀ فیجوز لها أن  جائز عند الجمیع
  تتقلد کافۀ المناصب فیها بلا استثناء . 

**********  
  السؤال الثامن : 



  ٣٥

.  "سلطۀ الإنسان على ماله"من مسلمات الفقه الإسلامی قاعدة : 
فإذا کان الناس مسلطین على أموالهم ، بمعنى أنه لا یجوز لأحد 

یتصرف فیها إلا بإذنهم ، فهم بطریق أولى مسلطون على أن 
أنفسهم فلا یجوز لأحد أن یتصرف فی مقدراتهم وشؤونهم دون 

قاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم أساس إذنهم . فعلى 
وأنفسهم ، والمرأة إنسانۀ من الناس مسلطۀ على أموالها ونفسها ، 

قع رضاها إبتداءاً من فلا بد أن تکون الدولۀ المتصرفۀ واقعۀ مو
  . أعضائهاالسلطۀ التشریعیۀ فی انتخاب  إلىرئاسۀ الدولۀ 

 انتخاب:  الانتخاببناءً على ما تقدم هل یجیز الإسلام للمرأة 
رئیس الدولۀ ، وأعضاء السلطۀ ، وأعضاء السلطۀ التشریعیۀ وسائر 

  ؟ الانتخابیۀالمجالس 
رئیس الدولۀ  ابانتخالجواب : نعم یجوز للمرأة أن تشترك فی 

وأعضاء السلطۀ الحاکمۀ وأعضاء السلطۀ التشریعیۀ وسائر 



  ٣٦

  کافۀ . الانتخابیۀالمجالس 
  

**********  
  السؤال التاسع :

إذا جاز للمرأة أن تکون نائبۀ فی المجلس التشریعی للبرلمان ، 
  شهادتها فی القضایا السیاسیۀ التی تطرح فیه : 

الحال فی بعض القضایا  هل تعادل نصف شهادة الرجل کما هو
والقضایا الفقهیۀ ؟ أي أن تصویت المرأة فی القضایا  الاجتماعیۀ

  السیاسیۀ هل یتعین بصوت واحد أم بنصف صوت ؟
 والاقتصادیۀالجواب : إن شهادة المرأة فی جمیع القضایا السیاسیۀ 

والثقافیۀ تعادل شهادة الرجل ، ولا فرق بینهما ،  والاجتماعیۀ
کصوت الرجل ، وأما أن شهادة المرأة نصف شهادة  وکذلک صوتها

الرجل فهی إنما تکون فی موارد خاصۀ للنص الخاص فی الشرع  



  ٣٧

.  
           

                    **********  
  السؤال العاشر :

من الواضح أن توزیع الأدوار فی الإسلام داخل الأسرة ، یقوم 
ساس أوجب على على خصائص الذکورة والأنوثۀ ، وعلى هذا الأ

الرجل النفقۀ على زوجته وعیاله وجعل له القوامۀ علیهم. فهل 
یصح قیاس توزیع الأدوار فی الحیاة العامۀ على مقیاس توزیعها 
داخل الأسرة الذي یقوم على الذکورة والأنوثۀ ، أم أنه لا یصح 

الأسرة والحیاة العامۀ حقلین مختلفین والمقیاس فی  کون باعتبار
  دوار فی کل منهما یختلف عن الآخر ؟توزیع الأ

الجواب : إن نظام الأسرة فی الإسلام قد بنی على أساس أن ثقل 
أدوار الحیاة فی داخل الأسرة بتمام عناصرها على الرجل دون 



  ٣٨

المرأة للحفاظ على کیان المرأة وکرامتها وقیامها بأدوار التربیۀ . 
کرامتها  یلا تنافال ومع هذا لا یمنع الشرع المرأة من القیام بأعم

وکیانها الإسلامی . وأما فی الحیاة العامۀ فلا فرق بین الرجل 
  والمرأة فی کافۀ أبعادها .

         
**********  

  السؤال الحادي عشر :
  .  228البقرة /  "ولهن مثل الذي علیهن وللرجال علیهن درجۀ  "

ل ما هی الدرجۀ التی للرجال على النساء ؟ وما معناها ؟ وه
تنحصر هذه الدرجۀ فی الحیاة الأسریۀ أم تنسحب أیضا على 

  الحیاة العامۀ ؟ 
الجواب : إن المراد من الدرجۀ فی الآیۀ الکریمۀ المنزلۀ ، حیث 
إن منزلۀ الرجل فی داخل الأسرة هی أنه قواّم على المرأة ، 



  ٣٩

بها لیس  الاستمتاعومعنى ذلک أن أمر المرأة بیده ، فإنه متى شاء 
. کما أن إطلاق سراحها بالطلاق بیده ، وهذا الحکم  متناعالالها 

مختص بداخل الأسرة ،وبدل المنزلۀ الثابتۀ للرجل فی نظام الأسرة 
أن للمرأة حقوقاً علیه کالنفقۀ بما یلیق بشأنها وکرامتها وحالها من 
المسکن والملبس والأطعمۀ والأشربۀ والمعیشۀ معه بسلام وأمن 

، وأما فی خارج الأسرة فلا فرق بین الرجل ا من الحقوق موغیره
والمرأة فی جمیع أدوار الحیاة العامۀ وشؤونها من الحیاة السیاسیۀ 

  والتعلیمیۀ وغیرها . والاقتصادیۀ
            

**********  
  السؤال الثانی عشر :

  . 34النساء / "الرجال قوّامون على النساء  "
الحیاة الأسریۀ ، أم أنها هل تقتصر قوامۀ الرجل على المرأة على 



  ٤٠

قوامۀ الرجال على النساء فی الحیاة العامۀ بکافۀ شؤونها  إلىتمتد 
  ؟

الجواب : إن قوامۀ الرجل على المرأة تقتصر فی الحیاة الأسریۀ ، 
  .وأما فی الحیاة العامۀ ، فلا فرق بینهما کما تقدم

  السؤال الثالث عشر :
صلى االله علیه وآله وسلم هل الأحادیث التی تُروى عن رسول االله 

  فی وصف المرأة بأنها ناقصۀ عقل ودین أحادیث صحیحۀ ؟
وما معنى هذا النقص تحدیداً إذا صحت هذه الأحادیث فی نسبتها 

  الرسول صلى االله علیه وآله وسلم ؟ إلى
وکیف تکون ناقصۀ عقل وشهادتها مقبولۀ ، وذات أهلیۀ مالیۀ ؟ 

فی الأمور المالیۀ التی تخصها ، لماذا لا یحجر علیها فی التصرف 
أو على الأقل بعدم السماح لها بالتصرف إلا بإذن الزوج أو الولی 

  ؟



  ٤١

هل لهذا النقص أثر یترتب علیه حرمانها من الحقوق والواجبات 
  السیاسیۀ فی الحیاة العامۀ ؟

الجواب : إن الحدیث غیر معتبر فلا یصح نسبته إلى الرسول 
أنه غیر قابل للتصدیق ضرورة أنه  إلىالأکرم (ص) ، هذا إضافۀ 

خلاف ما هو المحسوس والمشاهد فی الخارج ، لأن المشاهد 
والمحسوس فیه أن عقل المرأة لا یقل عن عقل الرجل فی کافۀ 

 إلىالمیادین العلمیۀ التی للمرأة فیها حضور ووجود ، هذا إضافۀ 
مرأة فی أنه یظهر من الآیات والروایات أنه لا فرق بین الرجل وال

أن طبیعۀ  إلىذلک . ولعل هذا الحدیث على تقدیر اعتباره ناظر 
المرأة بحسب النوع حساسۀ وذات مشاعر الحب ورقۀ القلب 
والمیل الى الزینۀ والجمال أکثر من طبیعۀ الرجل ، فلهذا قد  تغلب 
هذه الإحساسات والمشاعر على عقلها وتفکیرها فی الحیاة العامۀ 

کذلک ، إذ قد توجد امرأة أکثر صلابۀ فی  امرأة، لا أن کل 



  ٤٢

  وقوة قلبها من الرجل ، ولهذا تسمى بالمرأة الحدیدیۀ . إرادتها
            

**********  
  لسؤال الرابع عشر :ا

الحدیث الذي ینـسب للرسول صلى االله علیه وآله وسلم : ( لن 
  یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .

 هل هو حدیث صحیح ؟ )1

الحدیث غیر معتبر ، بل غیر قابل للتصدیق لأن معناه إن  الجواب :
أن المرأة بما هی مرأة لا تتمکن من إدارة البلاد وشؤونها کافۀ ، 

سقوطها بتمام اتجاهاتها الحیویۀ ،  إلىوأن ولایتها علیها تؤدي 
وهذا لیس إلا من جهۀ نقصان عقلها وقصور تفکیرها ، وقد تقدم 

المعاهد العلمیۀ والساحات أن هذا خلاف الوجدان فی کافۀ 
  التی للمرأة فیها حضور . الاجتماعیۀ



  ٤٣

رسول االله صلى االله علیه وأله وسلم ،  إلىوإذا صحت نسبته  )2
ماذا یصنف ؟ هل هو من أحادیث الآحاد أم انه مشهور أم هو 

  ؟ متواتر

أنه من أحادیث الأحاد وحیث أن مضمونه مخالف  الجواب :
  . للوجدان فلا بد من تأویله 

وإذا صح الحدیث فی نسبته للرسول صلى االله علیه وآله  )3
وسلم ، هل قاله على نحو الإخبار بعدم الفلاح لقوم لا 
یعملون بالشورى ، وهم قوم کسرى لما ولوا أمرهم لبنت 

تعی من الأمور شیئا ، أم قاله  کسرى بعد وفاته ، وهی فتاة لا
لرئاسۀ على نحو التشریع الذي یحرم على کل امرأة تولی ا

 ؟ العلیا للبلاد

أنه غیر قابل للتصدیق  إلىقد عرفت أن الحدیث مضافاً  الجواب : 
  .وعلى تقدیر الثبوت لا بد من تأویله ، لم یثبت 



  ٤٤

وهل قاله الرسول صلى االله علیه وآله وسلم من موقعه کحاکم  )4
قد رأى بذلک المصلحۀ لظروف الناس فی زمانه ، أم کمبلغ 

لا تتولى المرأة بمقتضاه الولایۀ العامۀ  قد أقر تشریعا ثابتاً
 ؟ العظمى فی أي زمان ولا أي مکان

، ظاهر فی التشریع  إن ما صدر عن رسول االله (ص) الجواب : 
قد مر أن الروایۀ غیر ثابتۀ وعلى تقدیر الثبوت لا بد من ولکن 

  .التأویل فلا یمکن الأخذ بظاهرها 
ذکورة فی هل یصح قیاس جمیع المناصب السیاسیۀ الم )5

السؤال الأول على هذا الحدیث فتحرم کلها أو بعضها على 
 المرأة بعنوان کونها ولایۀ عامۀ ؟

الحدیث عن تقدیر صحته لا یشمل جمیع المناصب  إنالجواب : 
السیاسیۀ المذکورة فی السؤال الأول بل ظاهره الاختصاص بولایۀ 

  .   الأمر



  ٤٥

العبرة  "عدة هل یصح التعامل فی فهم هذا الحدیث وفق قا )6
والتی تعنی أنه إذا ما ورد  "بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

  لفظ عام على سبب خاص لم یقصر السبب بل یعم بعمومه ؟
ختلاف الموارد فان کان هناك تعلیل أذلک یختلف ب إنالجواب : 

 إن کان  إطلاقهفالمناط بعموم اللفظ أو  إلا فالمناط بعموم العلۀ و
.  

             
**********  

  السؤال الخامس عشر :
أ) هل یصح العمل بحدیث الآحاد مع أن دلالته ظنیۀ ولیست 

  قطعیۀ ؟ 
الجواب : نعم إذا کان تمام سلسلۀ سنده إلى الإمام (ع) من الثقات 

 .  



  ٤٦

ب)هل یؤخذ بأحادیث الآحاد وسائر الأحادیث الظنیۀ فی 
  ۀ ؟ المسائل المتعلقۀ بالنظام الإسلامی والقواعد القانونی

نعم إذا کان تمام سلسلۀ سندها إلى الإمام (ع) من الجواب : 
للکتاب والسنۀ  امخالف مضمونها کنیلا مطلقا من جهۀ ولم  الثقات

  من جهۀ أخرى  . 
  ج) هل یؤخذ بالأحادیث المشهورة فی المسائل الدستوریۀ ؟ 

  .و إلا فلاالجواب : نعم إذا کانت مفیدة للاطمئنان والوثوق  
  

                    *********  
  السؤال السادس عشر : 

بالإجماع  "یستشهد المانعون الذین لا یرون للمرأة حقوقا سیاسیۀ 
"  .  
  کیف یتحقق مثل هذا الإجماع ؟ أ )  



  ٤٧

الجواب : إن أکثر الفقهاء (رض) قد ادعوا الإجماع على المنع عن 
ی الدولۀ تصدي المرأة لمنصب القضاء والإفتاء والولایۀ العامۀ ف

الإسلامیۀ فقط وهی التی تقوم على أساس حاکمیۀ الدین ، وأما 
تصدي المرأة لمناصب أخرى فیها سواء أکانت سیاسیۀ أم 
اقتصادیۀ أم اجتماعیۀ أم حقوقیۀ أو غیرها فلا مانع منه ولا 
إجماع فی البین . وأما حجیۀ الإجماع فهی منوطۀ بکشفه عن 

إلا فلا  صوله إلینا یدا بید وثبوته فی زمن المعصومین (ع) وو
دلیل على حجیته بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الإجماع قولیا 
أو سکوتیا وأما سیرة المتشرعۀ فإن کانت  فی زمن المعصومین 
(ع) فهی حجۀ من جهۀ أمضاء المعصوم لها وإن کانت متأخرة عن 
، زمن المعصومین (ع) فلا تکشف عن الإمضاء فلا تکون حجۀ 

ولا طریق لنا إلى فی نفسه لا یکون حجۀ  الإجماعن وحیث أ
وصل إلینا من زمن المعصومین (ع) فلهذا لا أثر له أنه إحراز 



  ٤٨

دلیل أنه  فیوأما إذا فرضنا أنه حجۀ فلا شبهۀ  ووجوده کالعدم .
على تشریع ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان کالکتاب والسنۀ 

قته مختصۀ بزمن خاص أو ولیس فی الشریعۀ المقدسۀ أحکام مو
أحکام مختصۀ بمکان خاص ضرورة أن الأحکام الشرعیۀ 
تشریعات أبدیۀ عامۀ للبشر کافۀ على وجه الکرة الأرضیۀ بلا 
فرق بین الرجال والنساء والأسود والأبیض وقارة و أخرى وإنها 
ثابتۀ بنحو واحد وبشکل معین ومحدد ولا یتغیر بتغیر الحیاة العامۀ 

تا بعد وقت وقرنا بعد أخر فإن الصلاة فی عصر وتطورها وق
الحجر هی الصلاة فی عصر الذرة والفضاء ، فإنها کما فرضت على 
الذي یقود الأشیاء بقوة الید ویحرث الأرض بمحراثه الیدوي 
کذلک فرضت على من یقود الأشیاء بقوة الکهرباء ویزاول عملیۀ 

من یقود الأشیاء  هاتحریک الآلۀ بقوة الذرة لأن الصلاة التی یصلی
بقوة الید ویحرث الأرض بمحراثه الیدوي هی نفس الصلاة التی 



  ٤٩

ویحرکها بقوة الکهرباء فلا فرق بین  الأشیاءمن یقود  هایصلی
الصلاة فی عصر النبی الأکرم (ص) والصلاة فی هذا العصر وهو 
عصر الذرة وعصر الفضاء ، لأنها لا تتطور بتطور الحیاة العامۀ 

وکذلک سائر الأحکام الشرعیۀ کالصیام والحج ونحوها الطبیعیۀ 
من الواجبات والمحرمات مثلا الکذب محرم فی الشریعۀ المقدسۀ 
وهو لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان ولا یتطور بتطور الحیاة العامۀ 

ا ، والنکتۀ فی ذلک هی أن علاقۀ موکذلک الغیبۀ والسرقۀ وغیره
ۀ روحیۀ وهی لا تتأثر بتأثر الحیاة الإنسان بالعبادات علاقۀ معنوی

العامۀ ولا تتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن لوضوح 
أن العبادات التی لها دور کبیر فی الإسلام علاقۀ بین العبد وربه  و 
هی علاقۀ روحیۀ معنویۀ لا تتغیر بتغیر الزمان أو المکان ولا تتأثر 

نسان بالطبیعۀ علاقۀ مادیۀ بتأثر الحیاة وتطورها بینما علاقۀ الإ
تتأثر بتأثر الحیاة العامۀ وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت ولهذا 



  ٥٠

تکون الحیاة العامۀ فی هذا العصر أکثر تطـورا من الحیاة العامۀ 
  فی العصور المتقدمۀ .

ومن هنا تکون للعبادات فی الإسلام دور تربوي روحی وتقوي 
ع وهی الإیمان باالله وحده لا علاقۀ الإنسان بخالقه المطلق المبد

شریک له وتوجب ترسیخ هذه العلاقۀ فی النفوس فإنها تعالج 
الجانب السلبی من مشکلۀ الإنسان الکبرى ، حیث إنها ترفض 
الضیاع والإلحاد واللاانتماء وتضع الإنسان موضع المسؤولیۀ أمام 

الإنسان بوتحرکاته لأنها تتحکم  اتجاهاتهاالله تعالى فی کافۀ 
تهذب سلوکه فی جمیع مرافق حیاته وتجعلها موافقۀ لمرضاته و

 الارتباطتعالى وتقدس ولهذا یکون دور العبادات فی الإسلام دور 
وتربیۀ الإنسان وجعله  ، بالمطلق وترسیخ هذا الارتباط وتقویته

نتماء من اللاّإإنسانا عدلا مستقیما بحیث یرفض مشکلۀ الضیاع و
تماء والانتساب من جهۀ أخرى وهی جهۀ ومشکلۀ الغلو فی الان
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الوثنیۀ والشرك ، فإن المشرك یحول ما ینتمی إلیه فی العبادات 
من الصنم المحدود إلى المطلق مع أنه لا حول له ولا قوة ولا 
شعور ومصنوع بأیدي الإنسان وهذا ناشئ من الجهل والضلال 
والغرور وضیاع الطریق من جهۀ وحس الحاجۀ إلى الارتباط 

طلق فی مسیرته وحرکته من جهۀ أخرى وبسبب هاتین بالم
الحقیقۀ وجعل ما لیس بحقیقۀ حقیقۀ مطلقۀ  قلبالجهتین یقوم ب

والأفکار الخاطئۀ المضلۀ التی تجعله أعمى  الأوهاممن خلال 
بتمام المعنى وبتصویره إلها یعبد ، وهل من المعقول أن یصل 

له وشعوره ویجعل الإنسان إلى هذه الدرجۀ من الانحطاط یفقد عق
  ما هو مصنوع بیده إلهاً .  

فالعلاج الوحید لهاتین المشکلتین وهما : مشکلۀ الضیاع والإلحاد 
واللاإنتماء ، ومشکلۀ الوثنیۀ والشرك هو الإیمان باالله وحده لا 
شریک له الذي قدمته شریعۀ السماء إلى الإنسان على سطح الکرة 
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 وبالأخریقطع دابر الإلحاد الأرضیۀ فإنه سیف ذو حدین فبأحدها 
یقطع دابر الوثنیۀ والشرك . وهذا الإیمان ( بالقادر المطلق ) یضع 

موضع المسؤولیۀ أمام االله تعالى فی مسیرته وحرکته  الإنسان
من الاجتماعیۀ والفردیۀ والعائلیۀ  الاتجاهاتوسلوکه فی کافۀ 

مستقیم الطریق  ال إلىوالدینیۀ والتعلیمیۀ وغیرها ویهذب سلوکه 
والمنحرفۀ والسلوکیات  ۀلووالعدل ویبعده عن التصرفات اللامسؤ

ویستمد  والأخلاقیۀغیر المستقیمۀ المعیقۀ للقیم والمثل الدینیۀ 
حرکته ومسیرته فی الکون من الکتاب والسنۀ ویطلب العون من 

الإنسان  ارتباطالإیمان باالله دور القادر المطلق فدور االله تعالى لأنه 
والطمأنینۀ فی النفوس ودور الهدایۀ وعدم  الاستقرارودور  بالمطلق

المؤمن فی کل مرحلۀ من مراحل  الإنسانالضیاع ودور اعتماد 
  مسیرته الطویلۀ الشاقۀ .   

مبدأ  أساسوأما فی الدولۀ غیر الإسلامیۀ وهی التی لا تقوم على 
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 الدین سواء أکانت فی البلاد الإسلامیۀ أم کانت فی غیرها فیجوز
للمرأة أن تتصدى کل منصب من المناصب الحکومیۀ بلا استثناء 

  حتى رئاسۀ الدولۀ . 
ب) وإذا کان هذا الإجماع منحصرا بسیرة المتشرعۀ فی زمن  

المعصومین علیه السلام هل یصح أن یکون دلیلا على تشریع 
ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان والمکان ، أم أنه إجماع فی مساحۀ 

  لثابتۀ ولا یصح أن یکون دلیلا لزمان ومکان أخر ؟    الأحکام غیر ا
  ج) هل یعتبر الإجماع السکوتی حجۀ ؟ 

بثبوتها فی زمن  ۀإن حجیۀ السیرة المشرعۀ منوطالجواب : 
المعصومین (ع) ووصولها إلینا من ذلک الزمن طبقۀ بعد طبقۀ ولا 

 وکذلک الحال فی الإجماع السکوتی، إلى إحراز ذلک لنا طریق 
 .  
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**********  
  السؤال السابع عشر : 

من أدلۀ استنباط الأحکام  القیاس دلیلاً اعتبار) هل یمکن 1
  الشرعیۀ ؟ 

على القیاس فی استنباط شیء من  الاعتمادالجواب : لا یمکن 
أحکام الشریعۀ على أساس أن الأحکام الشرعیۀ تابعۀ للملاکات 

یاس فی کل مورد منوط بإحراز الواقعیۀ ، ولا طریق لنا إلیها . والق
الملاك فی المقیس علیه ، وهو غیر ممکن فی الأحکام الشرعیۀ ، 
فلهذا لا موضوع للقیاس فیها ، ومن هنا ورد الشجب و الاستنکار 
للعمل بالقیاس فی الروایات ، منها قوله (ع) : ( السنۀ إذا قیست 

  محق الدین ) وهکذا . 
  ؟    أعمالهد إذا کان کذلک فما هی مساحۀ وحدو  - أ

  الجواب : یظهر مما تقدم من أنه لا یجوز العمل به إطلاقـا  .
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*************  

  السؤال الثامن عشر : 
هل ترون النظر إلى حقوق وواجبات المرأة السیاسیۀ من خلال 
إطار النظام السیاسی الإسلامی ککل یوضح حکما لها مختلفا عن 

  اعتبارها کجزئیۀ فقهیۀ عنه ؟ 
: تقدم أنه لا فرق بین الرجل والمرأة فی النظام الإسلامی الجواب 

من العقائدي والعملی والسیاسی  وألوانهالعام بکافۀ أشکاله 
والاقتصادي والحقوقی وغیرها ما عدا المناصب الثلاثۀ المشار 

  إلیها آنفا عند أکثر الفقهاء .            
  السؤال التاسع عشر : 

عبرت عن واجبات  الأولىلۀ شواهد وأحداث فی عصر الرسا
  ة فی ادوار متمیزة لم نعد نرى مثلها .أالمر أدتهاإسلامیۀ سیاسیۀ 
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  ؟  الإسلامأ) لماذا فقدت المراة المسلمۀ هذه الأدوار ما بعد صدر 
الظروف والمحیط ، لا  اختلافمنشأ هذا الاختلاف  إنالجواب : 

لۀ تختلف أن واجبات المراة فی الشریعۀ المقدسۀ فی عصر الرسا
الشرعیۀ  الأحکام إنضرورة  المتأخرةعن واجباتها فی العصور 

 أحکامالثابتۀ فی الشریعۀ المقدسۀ للرجال والنساء على السواء 
خالدة لا یمکن أن تتغیر بتغیر الزمان والحیاة العامۀ الطبیعیۀ لأن 

علاقۀ معنویۀ وروحیۀ بین العبد وربه ، ولهذا لا  الأحکامتلک 
ر الحیاة وتغیرها وتطورها عصرا بعد عصر ، وقرنا بعد تتأثر بتأث

أخر  فان الصلاة هی الصلاة منذ عصر البعثۀ ، فلا تتغیر بتغیر 
الزمان ومرور الوقت لأن من یحرك الأشیاء بقوة الید یصلی ومن 

بقوة الذرة یصلی نفس الصلاة ، والنکتۀ ما عرفت  الأشیاءیحرك 
الإنسان وربه ، لا تتأثر بتأثر من أنها علاقۀ روحیۀ معنویۀ بین 

الحیاة العامۀ وتطورها ، بینما علاقۀ الإنسان بالطبیعۀ علاقۀ مادیۀ 
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تتأثر بتأثر الحیاة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد قرن ، 
ولهذا لا یمکن القول بأن واجبات المرأة فی صدر الإسلام تختلف 

  عن واجباتها فی هذا العصر . 
  ذلک الفقدان إلى عوامل بیئیۀ سیاسیۀ اجتماعیۀ ؟ ب) ما یرجع 

ج) أم أنه بسبب الفهم الضیق للآیات والروایات بخصوص دور 
  المرأة ؟ 

  د) أم أن الإسلام واقعا لا یقر للمرأة واجبات وحقوق سیاسیۀ ؟ 
  الجواب : ب / ج / د / یظهر الجواب مما تقدم  من انه لا 

، ولا ات والحقوق السیاسیۀ فی الواجبفرق بین الرجل والمرأة 
  موضـوع لهـذه الأسئلۀ حینئذ . 

  
************  

  السؤال العشرون : 
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ما مدى تأثر الفقهاء بالظروف السیاسیۀ والاجتماعیۀ فی فهمهم 
  الفقهی للنصوص والأحادیث المتعلقۀ بهذه الموضوعات ؟ 

 فهم الفقهاء الأحکام الشرعیۀ من النصوص التشریعیۀ إنالجواب : 
المتمثلۀ فی الآیات القرآنیۀ والأحادیث الشریفۀ لا یتأثر بالظروف 

المتغیرة . والنکتۀ فی ذلک أن  الاجتماعیۀالسیاسیۀ والأوضاع 
قیامهم بعملیۀ استنباط الأحکام الشرعیۀ إنما هو بتطبیق القواعد 
الأصولیۀ العامۀ على عناصرها الخاصۀ ، وهذا لا یرتبط بالظروف 

والثقافیۀ . نعم قد یخطأ الفقیه فی  الاجتماعیۀ ضاعوالأوالسیاسیۀ 
تکوین القواعد العامۀ فی الأصول نظریا ، وقد یخطأ فی تطبیقها 

  على عناصرها الخاصۀ فی الفقه ، ومنشأ هذا الخطأ أحد أمور :
الفقهاء فی تلک  لاختلافالأول : المقدرة الفکریۀ الذاتیۀ ، فإن 

القواعد والنظریات العامۀ وتکوینها المقدرة أثراً کبیراً فی تحدید 
  بصیغۀ أکثر دقۀ وعمقاً وتطبیقها على عناصرها الخاصۀ کذلک .
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الثانی : المقدرة العلمیۀ بصورة مسبقۀ ، فإن لاختلاف الفقهاء فی 
تلک المقدرة العلمیۀ أثرا بارزا فی تکوین القواعد العامۀ بصیغۀ 

  أکثر صرامۀً وأدق تحدیداً وکذلک فی تطبیقها.
خلال دراسۀ تلک القواعد النظریۀ  أحیاناًالثالث : غفلۀ الفقهاء 

  المعمقۀ وممارستها عما یفرض دخله فی تکوینها أو تطبیقها . 
الرابع : اختلاف ظروفهم الحیاتیۀ والبیئیۀ التی یعیشون فیها ، فإنه 

  قد یکون منشأً للخطأ ، ولکنه نادر .
 الاجتماعیۀد والأوضاع فالنتیجۀ : إن الظروف السیاسیۀ فی البل

تؤثر فی فهم الفقهاء واستنباطهم الأحکام الشرعیۀ من  العامۀ لا
  القواعد العامۀ الأصولیۀ .

  
**********  

  السؤال الحادي والعشرون : 
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  الفقهی ومرجعیۀ التقلید ؟  الإفتاءهل یجوز للمرأة أن تتولى منصب 
لا تتولى هذا  الجواب : تقدم أن أکثر الفقهاء یقولون بأن المرأة

ولکن الأظهر عندنا جواز ذلک إذا توفرت فیها شروط المنصب 
  .والتقلید کافۀ  الإفتاء

  السؤال الثانی والعشرون : 
الأحزاب /  "وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب  "

52  ،53  .  
  .  33،  32الأحزاب /  "وقرن فی بیوتکن  "

(ص) أم یتوجه الخطاب هذه الآیات هل تختص بنساء الرسول 
  بها لیشمل سائر نساء المسلمین ؟

الجواب : إن هذه الآیات مختصۀ بنساء النبی الأکرم (صلى االله 
  وآله وسلم ) . هعلی
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**********  
  السؤال الثالث والعشرون : 

إذا تعارضت الحقوق الزوجیۀ الواجبۀ على المرأة المسلمۀ 
لزوج مع الحقوق السیاسیۀ کالمضاجعۀ والخروج من المنزل بإذن ا

والاجتماعیۀ للدولۀ الإسلامیۀ هل تقدم الحقوق الزوجیۀ أم حقوق 
  الأمۀ والدولۀ الإسلامیۀ ؟

الجواب : إن حق الزوج على الزوجۀ الاستمتاع بها متى شاء وفی 
أي وقت أراد ، ولا یحق للزوجۀ الامتناع والخروج من البیت 

هذا الحق للزوج على الزوجۀ ثبوت  أنالمنافی لهذا الحق ولیعلم 
هو بالمقدار المتعارف الاعتیادي وهذا المقدار لا ینافی  إنما

توظیف المرأة وخروجها من البیت بمقدار ستۀ ساعات أو ثمانیۀ 
الرجل نوعا یخرج من البیت بهذا المقدار فی نفس  إن باعتبار

ظیف کانت المطالبۀ من باب العناد والمنع من التو إذا وإماالوقت . 
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؟ فیه وجهان ولا یبعد عدم  الإطاعۀفهل تجب على المرأة 
)  24طلب من المرأة الاستمتاع طول ( إذاالوجوب ، هذا نظیر ما 

عن  الأدلۀغیر واجبۀ فی هذا الفرض لانصراف  إطاعتهساعۀ فان 
مثل هذه الفروض نعم لو کانت الوظیفۀ واجبۀ على المرأة فی 

لأمر لمصلحۀ عامۀ فلا یحق الدولۀ الإسلامیۀ من قبل ولی ا
  لزوجها أن یمنعها 

إلا فالوظیفۀ غیر واجبۀ على  من الوظیفۀ وان کانت منافیۀ لحقه و
زاحم الواجب . نعم لو کانت المرأة موظفۀ تصلح أن تالمرأة حتى 

فی الدولۀ کأن تکون معلمۀ أو متصدیۀ لمنصب من المناصب فیها 
غم من أنها موظفۀ ،  ، وأقدم الرجل على الزواج بها على الر

وقبلت المرأة شریطۀ أن تبقى فی الوظیفۀ وجرى العقد بینهما على 
یمنعها من الوظیفۀ  ، أو  نأهذا الشرط ، فلا یحق للرجل حینئذ 

أن المرأة اشترطت على الرجل فی ضمن عقد الزواج التوظیف فی 
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رضی الرجل بالعقد کذلک ، وجرى العقد بینهما  فإذاالحکومۀ ، 
المضاجعۀ  وإماهذا الشرط ، فلیس له أن یمنعها من ذلک ، على 

  فهی حق الزوجۀ على الزوج لا العکس . 
************  

  السؤال الرابع والعشرون : 
هل یحق للمرأة المسلمۀ أن تضع قیودا أو شروطا فی عقد الزواج 

المضاجعۀ والخروج من المنزل بإذن  "تتعلق بالواجبات الزوجیۀ 
  ؟  "الزوج 

لجواب : إن للمرأة أن تشرط على الرجل فی ضمن عقد النکاح ا
رضی الرجل بها وجرى العقد بینهما على هذه  فإذاشروطا ، 

  الشروط وجب علیه الوفاء بها . 
  

***********  
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  السؤال الخامس والعشرون : 
  هل من صلاحیات الحاکم ما فعله الخلیفۀ عمر بن الخطاب فی : 

  محاولۀ تحدید المهور .
  حدید مدة غیاب الزوج عن زوجته . ت

العطاء للمولود الذي فطمته أمه ولیس قبل ذلک ، ثم العدول عن 
  ذلک إلى قانون العطاء لکل مولود .  

الجواب : نعم یجوز تحدید المهور إذا رأى الحاکم الشرعی فیه 
مصلحۀ عامۀ باعتبار أنها غیر محددة فی الشریعۀ المقدسۀ ، 

الزوج إلى مدة معینه إذا رأى فیه مصلحۀ  وکذلک له تحدید غیاب
  کذلک . 

وأما تغییر الحکم الشرعی فهو لیس من صلاحیۀ الحاکم    
الإسلامی مهما کانت مرتبته ومقامه حتى النبی الأکرم (ص) فلیس 
له ذلک ، لأنه بمقتضى الآیۀ الکریمۀ (( وما ینطق عن الهوى إن 
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  هو إلا وحی یوحى )) لیس له هذا الحق  .
  لحوظۀ م

تقدم أنه یجب على المرأة المسلمۀ الحفاظ على کرامتها       
وشرفها وعفتها ونجابتها وحجابها کمرأة مسلمۀ مؤمنۀ فی کافۀ 

من الاجتماعیۀ والفردیۀ و العائلیۀ  والاتجاهاتالحالات 
والسیاسیۀ والاقتصادیۀ والتعلیمیۀ وما شاکلها کما أنه یجب على 

اظ على کرامته وشرفه وعزته ودینه الرجل المسلم أیضا الحف
کرجل مسلم ومؤمن فی تمام الحالات السیاسیۀ وغیرها ولا فرق 
بین الرجل والمرأة من هذه الناحیۀ کما أن على کل من یتقلد 

یکون  أنمن المناصب الحکومیۀ إسلامیۀ کانت أم غیرها  اًمنصب
هدفه من وراء ذلک خدمۀ الإسلام والمسلمین والبلد بمختلف 

هاته لتحقیق الأمن والاستقرار والعدالۀ الاجتماعیۀ والتوازن لا ج
أن یکون هدفه الکرسی والوصول إلى المصالح الشخصیۀ ولو 
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بذبح المصالح النوعیۀ الاجتماعیۀ ولا فرق فی ذلک أیضا بین 
  الرجل والمرأة . 

        
  هـ   1424/ شوال /  6                   

  مد إسحاق الفیاض مح                     




